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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 
ـــوق الإنســان: مســائل حقــوق  مسـائل حق
الإنســـان، بمـــا في ذلـــــك النــــهج البديلــــة 
لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســـان 

 والحريات الأساسية 
 بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، كوبا، هندوراس: مشروع قرار 
احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة 

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية عالميـة، وغـير قابلـة 
للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة، 

ـــن العــهد  وإذ تشـير إلى أحكـام الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) وإلى المادة ١٢ م
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢)، 

وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة(٣)، أن جمـع 
شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثـائق اللازمـة هـو أحـد العوامـل المهمـة في الهجـرة الدوليـة وأن 
التحويلات المالية من المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة إلى بلدام الأصليـة تشـكل في أحيـان 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥ - ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحدة، رقـم  (٣)

المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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كثيرة أحد المصادر الكبيرة الأهمية للعملات الأجنبية ولها أثرها الفعال في تحسـين رفـاه ذويـهم 
الذين يبقون في البلد الأصلي، 

وإذ تشير إلى قرارها ١٠٠/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ـــترف ــا عالميــا  يـب مـرة أخرى بجميـع الـدول أن تكفـل حريـة السـفر المع - ١

لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن مـن واجـــب جميــع الحكومــات، ولا ســيما حكومــات  - ٢
البلـدان المسـتقبلة، الاعـتراف بالأهميـة الحيويـة لجمـع شمـل الأسـر وتعزيـز إدماجـه في تشــريعاا 

الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛ 
ــــق  يــب بجميــع الــدول أن تســمح، وفقــا للتشــريعات الدوليــة، بحريــة تدف - ٣

التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛ 
يـب أيضـا بجميـع الـدول أن تمتـنع عـن سـن التشـريعات الـتي يقصـــد ــا أن  - ٤
تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كـانوا أفـرادا أو جماعـات، معاملـة 
تمييزيـة تضـر بجمـع شمـل الأسـر وبحـق إرسـال التحويـلات الماليـة إلى ذويـهم في البلـد الأصلــي، 

وإلغاء هذه التشريعات في حال كوا سارية؛ 
تقرر أن تواصل النظر في هذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمسـين في إطـار  - ٥

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 


